

النظام الأساسي
( المعدل )

غرفة التحكيم العربيــة
 ( للعقود الهندسية و الإنشائية )
المادة الأولــى :

1- يؤسس اتحاد المحامين العرب واتحاد المهندسين العرب واتحاد المقاولين العرب غرفة للتحكيم تسمى (غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية) ويكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
2- يجوز بقرار من الهيئة العامة لغرفة التحكيم ضم هيئات قطرية أو اتحادات عربية أخرى.
المادة الثانيــة :
يقصد بالكلمات والعبارات والمعاني المدونة بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام ما يلي:

الغرفة أو غرفة التحكيم: غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية.

النظـــــــــــــــــــام: النظام الأساسي لغرفة التحكيم ويقصد به هذا النظام.

الهيئــــة العامـــــــة : الهيئة العامة لغرفة التحكيم.

المكتـــــــب التنفيـذي : المكتب التنفيذي لغرفة التحكيم.
رئيـــــس الغرفـــــــة: رئيس الهيئة العامة ورئيس المكتب التنفيذي لغرفة 
                         التحكيم.
      فرع الغرفة : الفرع الذي يؤسس في أحد الأقطار العربية بموجب هذا النظام .
المادة الثالثة :
تختص غرفة التحكيم بتنظيم تسوية النزاعات والخلافات في العقود الهندسية والإنشائية عن طريق التوفيق و/أو التحكيم طبقاً لأحكام هذا النظام وفي سبيل ذلك لها القيام بما يلي:

1- وضع قواعد وإجراءات التحكيم التي تتبعها هيئات التحكيم وكذلك قواعد وإجراءات التوفيق.

2- إعداد جداول بالمحكمين المعتمدين لديها.

3- اختيار المحكم أو المحكمين وتعيينهم بناء على طلب أطراف النزاع وحسب اتفاق التحكيم.
4- تقديم النصح والمشورة للأطراف المختلفة في مجال اختصاصها.

5- إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم والعقود والتعاون مع الهيئات العاملة في مجال التحكيم.

6- إصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم.

7- الاحتفاظ بوثائق وقرارات هيئات التحكيم وتبليغها للأطراف المعنية.
المادة الرابعــة :

1) عضوية الغرفة 

تضم الغرفة في عضويتها:

أ-  اعضاء دائمين من الفئات التالية:-
أ/1   الاتحادات المؤسسة الثلاثة المحددة في المادة الأولى من النظام .

أ/2   الهيئات القطرية الأعضاء في أي من الاتحادات المؤسسة الثلاثة .

أ/3  الهيئات القطرية أو الاتحادات العربية التي توافق الهيئة العامة للغرفة على انضمامها إليها وفق أحكام النظام و بتنسيب من المكتب التنفيذي .

أ/4 هيئات التحكيم القطرية التي توافق الهيئة العامة على انضمامها بتنسيب من المكتب التنفيذي .
ب – اعضاء منضمين وهم المحكمون المسجلون في الغرفة والمسددون للرسوم والاشتراكات السنوية.

2)  تكوين الغرفة

تتكون غرفة التحكيم من :

أ-  الهيئة العامة .

ب- المكتب التنفيذي.
ج- الجهاز الإداري.
د – الفروع .

المادة الخامســة : ( الهيئة العامة )

1) تتكون الهيئة العامة للغرفة من : 

أ-
الأعضاء الدائمين : وتكون مدة عضويتهم و استبدالهم بموجب قوانين و أنظمة هيئاتهم  كما يلي:

1-
ثلاثة أعضاء ممثلين لكل من الاتحادات المؤسسة الثلاثة يسميهم اتحادهم مع مراعاة عدم تسمية اكثر من عضو واحد من القطر الواحد ممثلاً لأي من الاتحادات .

2-
رؤساء الهيئات القطرية الأعضاء في الاتحادات المؤسسة الثلاثة المسددين لرسوم العضوية للسنة التي يتم فيها الاجتماع و تسمّى الهيئة القطرية مَنْ ينوب عن رئيس الهيئة القطرية بحضور الاجتماعات في حال غيابه .
3-
عضو واحد عن كل هيئة قطرية أو اتحاد عربي تم انضمامه إلى الغرفة المسدد لرسوم العضوية للسنة التي يتم فيها الاجتماع تسميه هيئته أو اتحاده .
4-
عضو واحد عن كل هيئة تحكيم قطرية تم انضمامها إلى الغرفة المسددة لرسوم العضوية للسنة التي يتم فيها الاجتماع  وتسميه هيئته التحكيمية .
ب-
الأعضاء المنضمين : يكون المحكمون المسجلون في الغرفة المسددون للرسوم والاشتراكات السنوية اعضاء منضمين في الهيئة العامة يشاركون في اعمالها والتصويت على قراراتها.
2)  يشغر مركز أحد أعضاء الهيئة العامة في الحالات التالية:

أ- ترك المنصب أو شغوره بالنسبة لمن يشغلون العضوية بحكم هذا  المنصب.
ب- الوفاة أو الاستقالة.
ج- فقدان شرط العضوية في الهيئة أو الاتحاد الذي يمثله.

المادة السادســة : (صلاحيات الهيئة العامة)

الهيئة العامة لغرفة التحكيم هي أعلى سلطة فيها ويشمل اختصاصها كل ما يتعلق بتنظيم شؤونها و إدارة أجهزتها وتحديد خططها ورسم سياستها العامة والمستقبلية بما في ذلك:

1)  إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية.

2)  إقرار لوائح وأنظمة وإجراءات التحكيم بما في ذلك قواعد رد المحكمين.

3)  إقرار لوائح وأنظمة وإجراءات التوفيق والخبرة.

4)  إقرار قواعد تسجيل المحكمين.

5)  إقرار لوائح وأنظمة وإجراءات تسمية واعتماد المحكمين.
6) مناقشة و إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية والخطط المستقبلية.

7)  مناقشة و اقرار التقارير السنوية التي يقدمها المكتب التنفيذي وإصدار أية تعليمات أو توجيهات تراها في ضوء ذلك.

8)  انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

9)  إقرار انضمام هيئات أو اتحادات عربية أخرى لعضوية غرفة التحكيم.

10)  قبول النظر في أية طعون تقدم بقرارات المكتب التنفيذي ومنها رفض تسجيل المحكمين في الجداول.

11)  تعديل الأنظمة واللوائح.

12)  تعيين مدقق حسابات.
13) تحديد رسم الاشتراك السنوي للهيئات الممثلة بأعضاء دائمين والمعرفين في البنود 2،3،4 من الفقرة (أ) من المادة الخامسة وكذلك رسوم تسجيل واشتراك المحكمين والخبراء.
المادة السابعــة :(اجتماعات الهيئةالعامة)

1) تعقد الهيئة العامة لغرفة التحكيم اجتماعاً سنوياً عادياً واحداً كل عام وفي موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان (إبريل) وذلك بناء على دعوة توجه لها من الرئيس، كما تعقد اجتماعات عادية بقرار منها.
  أ-  يكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة وتصدر القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين باستثناء الأمور المتعلقة بتعديل النظام الأساسي و إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية وإنهاء مهام المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه وانتخاب البديل، حيث يشترط في هذه الحالات أن تصدر القرارات بشأنها بالأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة .

ب - في حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل (24ساعة) بحيث ينعقد الاجتماع بصورة قانونية بعد مضي هذه المدة مهما كان عدد الحضور وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية على أن لا تقل هذه الأكثرية عن ربع كامل أعضاء الهيئة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناء المبين في الفقرة (أ) أعلاه.
2)  تجتمع الهيئة العامة لغرفة التحكيم بصورة استثنائية بناء على دعوة توجه من قبل الرئيس استناداً إلى قرار من المكتب التنفيذي أو إلى طلب مقدم من ثلث أعضاء الهيئة العامة.
أ- يكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي بحضور  الأغلبية المطلقة على أن تصدر القرارات بالأغلبية النسبية باستثناء  الامورالمتعلقة باللوائح الداخلية وإنهاء مهام المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه وانتخاب البديل حيث يشترط في هذه الحالات أن تصد القرارات  بشأنها بالأكثرية المطلقة للهيئة العامة.

ب- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة  الاستثنائي  يسقط الطلب.
 ج-  لا يجوز البحث في غير المسائل التي دعي الاجتماع الاستثنائي من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

  د- لا يجوز النظر في تعديل النظام الأساسي في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي.
3) أعضاء الهيئة العامة هم أعضاء الغرفة المسددين لرسوم الإشتراك لسنة إجتماع هيئة عامة عادي أو إستثنائي .
المادة الثامنــة : ( المكتب التنفيذي )

1) يتكون المكتب التنفيذي من خمسة عشر عضواً , ثلاثة أعضاء تسميهم الاتحادات الثلاثة المؤسسة و إثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للغرفة من بين أعضائها مع مراعاة ما يلي:-

أ-   يقوم كل اتحاد من الاتحادات الثلاثة بتسمية عضو يمثله في عضوية المكتب التنفيذي ويجوز للاتحاد المعني إرسال ممثل بديل بموجب تفويض خطـــي لحضـــــــور أي اجتماع يتعذر على العضو الأصلي حضوره.
ب-  يتم انتخاب تسعة اعضاء من بين أعضاء الهيئة العامة الدائمين من الهيئات القطرية  و/أو من مرشحين ممثلين عن تلك الهيئات ويتم الانتخاب بالاقتراع السري ويشترط أن يكون ممثل الهيئة المرشح مرشحاً رسمياً من هيئته .
ج- يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من اعضاء الهيئة العامة المنضمين بالاقتراع السري .

2) يشترك جميع اعضاء الهيئة العامة الدائمين في إنتخاب ممثليهم التسعة في المكتب التنفيذي كما يشترك جميع أعضاء الهيئة العامة المنضمين في إنتخاب ممثليهم الثلاثة في المكتب التنفيذي.
3)  يتم اختيار تسعة اعضاء من الاعضاء الدائمين من الحاصلين على أعلى الأصوات مع مراعاة ما ورد في الفقرتين 4 , 5 من هذه المادة وبعدها يتم انتخاب و اختيار ثلاثة من الاعضاء المنضمنين من الحاصلين على أعلى الاصوات مع مراعاة ما ورد في الفقرتين 4 , 5 من هذه المادة.
4) يشترط ان يمثل كل اتحاد من الاتحادات المؤسسة والهيئات القطرية الاعضاء في ذلك الاتحاد بثلاثة أعضاء على الأقل في المكتب التنفيذي.
5) أ:- يشترط ألا يزيد أعضاء المكتب التنفيذي من القطر الواحد من الأعضاء الدائمين المحددين في الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة الرابعة عن عضوين من الأعضاء التسعة المنتخبين حسب البند ( 3 ) من هذه المادة.
ب :- يشترط ألا يزيد أعضاء المكتب التنفيذي من الأعضاء المنضمين الثلاثة عن عضو واحد من كل قطر . 

6) في حال عدم توفر العدد الكامل للمكتب التنفيذي نتيجة الإقتراع يمارس المكتب التنفيذي أعماله بالعدد المنتخب لممارسة أعماله , وللمكتب التنفيذي المنتخب تسمية أعضاء آخرين لإستكمال عدد أعضائه على أن تعرض الأسماء في أول جلسة للهيئة العامة للمصادقة عليها.

7) يشترط أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس مقيما في بلد المقر إقامة دائمة و فعلية.
8) يستمر عضو المكتب التنفيذي الذي انتهت عضويته في الهيئة العامة عضواً في المكتب التنفيذي لحين انتخاب البديل في اول اجتماع قادم للهيئة العامة.

9) يختص الرئيس برئاسة الهيئة العامة والمكتب التنفيذي و إدارة وتحديد اجتماعات الهيئة العامة والمكتب التنفيذي والدعوة لها وتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ، وتمثيل غرفة التحكيم لدى الغير وكافة الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم على اختلاف أنواعها في داخل وخارج بلد المقر باعتباره المفوض عن الغرفة اداريا وماليا.
10)  تناط بنائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه القانوني، ويجوز للمكتب التنفيذي تفويضه ببعض الصلاحيات.
11)  مدة العضوية في المكتب التنفيذي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. 
12) يصبح مرشحو الهيئات القطرية حكماً اعضاء في الهيئة العامه في حال انتخابهم لعضوية المكتب التنفيذي خلال دورتهم التي نص عليها النظام وتنتهي عضويتهم بهذه الصفة في الهيئة العامة قبل فتح باب الترشيح لانتخاب المكتب التنفيذي للدورة القادمة . 
المادة التاسعــة : ( صلاحيات وواجبات المكتب التنفيذي )

1)  تنفيذ القرارات والسياسات والخطط والموازنات التي اعتمدتها الهيئة العامة.

2)  اختيار العاملين في الجهاز الإداري وتحديد صلاحياتهم والمهام المناطة بكل منهم وتعيين المستشارين.

3)  التعريف بغرفة التحكيم وأهدافها وعقد الندوات واللقاءات والقيام بالاتصالات اللازمة لذلك.
4)  إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة أو أية مشاريع معدلة لها لعرضها على الهيئة العامة من أجل إقرارها.
5)  إعداد التقارير السنوية المتعلقة بأنشطة غرفة التحكيم بما فيها مشاريع الموازنات السنوية والحسابات الختامية والخطط المستقبلية التي تعرض على الهيئة العامة واقتراح جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة، وأية أمور أخرى يرى عرضها عليها في اجتماعاتها العادية والاستثنائية.
6) المصادقة على أن اتفاق التحكيم مستوف للشروط ولا يتعارض مع اختصاص غرفة  التحكيم، وللمكتب التنفيذي تفويض هذه الصلاحيات حسبما يراه مناسباً.

7)  تعيين المحكمين أو استبدالهم عند الطلب والنظر في الاعتراض عليهم أو في طلب ردهم المقدم من قبل أحد المتنازعين وتحديد 
مكان التحكيم في حالة عدم ذكر ذلك في اتفاق التحكيم أو عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على ذلك.

8) الإشراف على التقيد بقواعد وإجراءات التحكيم المعمول بها في غرفة التحكيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

9) إعداد لوائح الرسوم والاشتراكات التي تتقاضاها غرفة التحكيم وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.

10)  إعداد لوائح بأتعاب المحكمين في ضوء قواعد وإجراءات التحكيم والأعراف المستقرة عربياً ودولياً.
11)  إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلال هيئات التحكيم فيما تقوم به من أعمال أو تتخذه من إجراءات أو تصدره من قرارات دون أي تدخل أو توجيه من أية جهة كانت في داخل غرفة التحكيم أو خارجها. 
12)  إعداد جداول المحكمين المعتمدين لدى غرفة التحكيم بناء على الطلبات التي تقدم للمكتب والتي تتوفر فيها الشروط والضوابط المحددة باللوائح الخاصة بذلك.
13)    تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في تحقيق مهامه.
14) وضع قواعد منظمة للفروع والموافقة على اللوائح الداخلية للفروع و إجراء أية تعديلات عليها للتمشي مع النظام الأساسي و القواعد المقررة . 
المادة العاشــرة : ( اجتماعات المكتب التنفيذي )

1)
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز للرئيس دعوته في أي وقت أو بناء على طلب أي عضوين من أعضاء المكتب.
2) يكتمل النصاب القانوني في أي من اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور الأغلبية المطلقة على أن تصدر القرارات بالأكثرية النسبية ، وفي حال التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس.

 3)   في حال عدم اكتمال النصاب في أي اجتماع للمكتب التنفيذي يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي وفق نفس الموعد والمكان بحيث ينعقد الاجتماع في هذه الحالة بأي عدد من الحضور ولا يصدر أي قرار بأقل من خمسة  أصوات. 
4)   يجوز لرئيس المكتب التنفيذي في حالات الضرورة الاتصال بجميع أعضاء المكتب التنفيذي لأخذ موافقتهم على قرار عاجل شريطة الموافقة الخطية اللاحقة وحصول القرار على موافقة ثلثي الأعضاء.
المادة الحاديــة عشرة : ( إنشاء فروع الغرفة )
      أ- يُِقدم طلب إنشاء فرع للغرفة في أي قطر عربي إلى المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره توصيته في الطلب إلى الهيئة العامة .
     ب-  تنشأ الفروع بقرار من الهيئة العامة بناء على توصية من المكتب التنفيذي على أن يراعى في إنشاء الفرع ما يلي :-

1)  أن يضم الفرع الهيئات القطرية الثلاثة الممثلين للإتحادات العربية المؤسسة في ذلك القطر على الأقل , ويكون جميع أعضاء الغرفة في ذلك القطر أعضاء في ذلك الفرع .
2) أن يكون هناك مقر خاص و مستقل للفرع و عنوان و سكرتارية. 
3) يضم الفرع في عضويته أعضاء تتوفر فيهم شروط العضوية كما يجوز أن يتقاضى الفرع منهم رسوم الإشتراكات و أية أتعاب للنشاطات المتعلقة بالتحكيم . 
4) تمارس الفروع عملها ضمن قواعد منظمة لها تضعها الغرفة و بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للغرفة , و لا يترتب على الغرفة أية إلتزامات مالية أو غيرها نتيجة ممارسة الفرع لأعماله.
المادة الثانية عشرة : ( الجهاز الإداري )

1)   يكون لغرفة التحكيم جهازاً إداريا دائماً في بلد المقر يتكون من عدد من المختصين والموظفين من بينهم مدير عام ويشترط فيهم جميعاً أن يكونوا من جنسية عربية.

2)   يصدر المكتب التنفيذي لائحة الاستخدام المتضمنة مؤهلات الموظفين والمختصين والمستشارين وشروط التعيين ومسئوليات وواجبات كل منهم ورواتبهم والمزايا والتعويضات التي تمنح لهم .
المادة الثالثة عشرة : ( صلاحيات وواجبات الجهاز الإداري)

1) يتولى المدير العام رئاسة و ادارة الجهاز الإداري لغرفة التحكيم تحت إشراف رئيس المكتب التنفيذي.
2) يتولى الجهاز الإداري:

1- متابعة أعمال غرفة التحكيم الإدارية والتنظيمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك إعداد الملفات وتنظيم المراسلات و اعداد التقارير وتنفيذ أية قرارات تصدرها غرفة التحكيم وأية تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي لغايات تنظيم ومتابعة أعمال غرفة التحكيم.

2- اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتوفير التسهيلات اللازمة للمحكمين ولجان التحكيم في سبيل القيام بأعمالهم ومسئولياتهم وتبليغ الرسائل والطلبات والقرارات وفقاً للوائح والتعليمات المقررة.
المادة الرابعة عشرة : ( الأمور المالية ) 
1) تتكون الموارد المالية لغرفة التحكيم من :
  أ-  الرسوم والاشتراكات وعائدات التحكيم.

  ب- الهبات والتبرعات.

ج- أية موارد مالية أخرى تقرها الهيئة العامة.

2)    تحتفظ غرفة التحكيم في مقرها بحسابات أصولية.
3)    لغرفة التحكيم حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفتح حسابات في المصارف.
4)    تتحمل الاتحادات والهيئات المشاركة في الهيئة العامة نفقات مشاركة ممثليها في الاجتماعات.
5)    تخضع حسابات غرفة التحكيم للتدقيق من قبل مدقق حسابات.
المادة الخامسة عشرة : ( اللوائح والأنظمة )  

1) تصدر الهيئة العامة الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب المكتب التنفيذي.
2)  يجوز لأي عضو في الهيئة العامة طلب تعديل أي من الأنظمة واللوائح والقواعد على أن يقدم مقترح التعديل إلى رئاسة الغرفة مرفقاً بالأسباب الموجبة.
3) يحيل رئيس الغرفة مقترحات التعديل فور وصولها إلى جميع أعضاء الهيئة العامة التي تنظر في طلب التعديل في أول اجتماع لها بعد مرور شهرين على الأقل من تاريخ تقديم الاقتراح.
المادة السادســة عشرة : ( حل غرفة التحكيم )
1) يتم حل غرفة التحكيم في اجتماع مخصص لهذه الغاية، ويشترط لصحة قرار الحل أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة لغرفة التحكيم.
2) تؤول موجودات وأموال غرفة التحكيم عند حلها كما يلي:

أ- الأثاث والتجهيزات إلى الجهات القطرية التي قامت بتجهيز المقر .
                   ب- الأرصدة المالية إلى الاتحادات المؤسسة بالتساوي

3) تسمى الهيئة العامة لغرفة التحكيم مصفي حسابات قانوني لإجراء عملية التصفية.
المادة السابعــة عشرة : ( أحكام عامة )

1) تحدد الهيئة العامة المقر الدائم لغرفة التحكيم وتتحمل الهيئات القطرية في بلد المقر المشاركة في الاتحادات المؤسسة لغرفة التحكيم مصاريف تأمين المقر وتجهيزه كما تتحمل المصاريف لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ استئجار المقر أو لحين توفر موارد مالية لغرفة التحكيم تغطي هذه النفقات أيهما أقرب.
2) تعقد جلسات التوفيق أو التحكيم لحل النزاعات في مقر غرفة التحكيم أو في أي بلد يحدده اتفاق التحكيم أو تحدده غرفة التحكيم في حال عدم تحديد المقر في اتفاق التحكيم.
3)  تصدر قرارات التحكيم المؤقتة والنهائية من قبل هيئة التحكيم وحدها وتسلم هذه القرارات إلى غرفة التحكيم.

4)  لا يجوز للمكتب التنفيذي أن يسمي أي من أعضائه أو أي من العاملين في الجهاز الإداري محكماً أو خبيراً في أي قضية تحكيم تنظر فيها الغرفة.

5)  تقوم غرفة التحكيم بتحصيل الرسوم والتكاليف وأتعاب المحكمين والنفقات الإدارية التي تتكبدها وفقاً للجداول الخاصة بالأتعاب والنفقات التي تقرها الهيئة العامة.

6)  فيما لم يرد عليه نص في نظام ولوائح غرفة التحكيم تتبع قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) وتكون غرفة التحكيم هي سلطة التعيين في حال عدم اتفاق الاطراف على سلطة تعيين.

لنظام الأساسي كما أقر في إجتماع

الهيئة العامة في 2/12/1996 , مع التعديلات التي

أقرتها الهيئات العامة 

في إجتماعها بتاريخ 21/4/2002

و إجتماعها بتاريخ  19/6/2007 .

قواعد تسجيل المحكمين

المؤهلات و شروط القبول

يشترط في من يسجل محكماً لدى غرفة التحكيم العربية توفر الشروط التالية :
أولاً :       أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية و الحقوق المدنية و السمعة الحسنة و مشهوداً له بالنزاهة و الحيادية و المقدرة و غير محكوم عليه بحكم تأديبي مخل بالشرف أو الأخلاق العامة أو المهنة أو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأخلاق العامة بإستثناء القضايا السياسية .

ثانياً :    
1- أن يكون قاضياً أو محامياً أو مهندساً أو محكماً مسجلاً في هيئة تحكيم دولية و إقليمية معترف بها و مارس التحكيم في نزاعات رئيسية ناشئة عن العقود الهندسية أو الإنشائية كمحكم منفرد أو عضو في هيئة تحكيم و أصدر قرار تحكيم .
2- أو أن يكون عضواً في أي من النقابات أو الهيئات القطرية الأعضاء في الغرفة و تتوفر فيه أي من الخبرات التالية :
(1) مارس التحكيم في عدد من القضايا و النزاعات في العقود الهندسية و الإنشائية كمحكم منفرد أو عضو في هيئة التحكيم .
(2) محام له خبرة ممارسة لا تقل عن خمسة عشرة سنة و مارس العمل في عدد من القضايا في الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية مترافعاً أمام المحاكم أو هيئات التحكيم .
(3) مهندس له خبرة ممارسة لا تقل عن خمسة عشرة سنة منها ممارسة مميزة و طويله في إدارة العقود الهندسية و الإنشائية و تنفيذها و تحضير المطالبات و البرامج و له معرفة و دراية و خبرة في الشروط العامة للعطاءات و القوانين التي تحكمها .
(4) قاض له خبرة ممارسة لا تقل عن خمسة عشرة سنة و نظر خلال ممارسته عدد من القضايا في نزاعات رئيسية في العقود الهندسية و الإنشائية و أصدر فيها أحكاماً .
ثالثاًً :   أن يعبئ كامل المعلومات المطلوبة على النموذج المعتمد (طلب التسجيل في قائمة المحكمين) و يوقع الإقرار بصحة المعلومات الواردة فيه وتوفر الشروط .

رابعاُ :   أن تصدقق الهيئة القطرية التي ينتمي إليها أو الجهة المختصة في بلده على صحة التوقيع و عدم الإعتراض على دقة المعلومات الواردة في الطلب .

خامساً :   أن تتم الموافقة على طلب التسجيل من قبل المكتب التنفيذي للغرفة .

سادساً :   أن يسدد رسم التسجيل و رسم الإشتراك السنوي . 
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